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ً

أن تكون مصنفا

يخضــع عشــرات الألاف مــن التونســيين إلــى إجــراءات مراقبــة إداريــة مــن قبــل 

وزارة الداخليــة مــن أجــل شــبهة علاقتهــم بنشــاط إرهابــي، ممنوعيــن مــن 

الســفر ومــن اســتخراج الوثائــق الرســمية، مهرســلين مــن قبــل القــوات الأمنيــة 

العمــل. يخضــع هــؤلاء  الشــارع وكذلــك فــي مقــرات  فــي منازلهــم وفــي 

الأشــخاص وغالبــا منــذ ســنوات الــى عقوبــة اعتباطيــة بــدون حكــم ولا ســبب ولا 

مــدة انتهــاء فهــي عقوبــة تخلــف آثــار مدمــرة لهــم ولعائلاتهــم ولمحيطهــم  

.

ماذا نعني بإجراءات المراقبة الإدارية ؟

من يخضع لإجراءات المراقبة؟

هــي أساســا إجــراءات تقيــد الحريــة مقــررة مــن طــرف وزارة 
الداخليــة ضــد أشــخاص يشــتبه فــي أنهــم يشــكلون تهديــدا 
ــدف  ــي ته ــراءات الت ــذه الإج ــي .ه ــن القوم ــام والأم ــام الع للنظ
أساســا إلــى الوقايــة مــن اقتــراف أفعــال إرهابيــة يمكــن ان تأخــذ 
ــادرة  ــن مغ ــع م ــة ، المن ــة الجبري ــل الإقام ــة مث ــكالا مختلف أش

يخضــع لإجــراءات المراقبــة الإداريــة أشــخاص - رجــال ونســاء- 
مدرجيــن ضمــن إجــراءات حدوديــة من طــرف وزارة الداخلية بســبب 
شــبهة خطورتهــم الناتجــة عــن قربهــم مــن مجموعــات إرهابيــة. 
هــذا وقــد وثقــت المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب حالــة 
20 شــخصا - 18رجــا وامرأتــان - تعهــدت بهــم فــي إطــار برنامــج 

البــاد ، الاســتدعاءات المتكــررة لمراكــز الشــرطة ، التفتيــش 
خــارج إطــار أي إجــراء قضائــي ، الوضــع علــى الذمــة المطــول عند 
ــدود  ــتوى الح ــى مس ــات أو عل ــتوى الطرق ــى مس ــة عل المراقب
لغايــة استرشــادية أو أيضــا محاضــر البحــث عــن طريــق الجيــران و 

ــل. ــرات العم ــكنى او لمق ــات الس ــن لمح ــوان الام ــارات أع زي

ســند، برنامــج المســاعدة القانونيــة والنفســية والاجتماعيــة 
ــا التعذيــب وســوء المعاملــة فــي تونــس. والصحيــة لضحاي

الخاضعيــن  الأشــخاص  ان  الضحايــا،  شــهادات  مــن  يســتنتج 
لإجــراءات مقيــدة لحريــة التنقــل لا يعلمــون لمــاذا يتــم وضعهــم 

تحــت طائلــة هــذه الإجــراءات. فمســار التصنيــف أو الاخضــاع 
ــم الادارة  ــا إذ لا تٌعل ــض كلي ــار غام ــو مس ــة ه ــراءات حدودي للإج
أبــدا الأشــخاص بخضوعهــم لإجــراءات المراقبــة التــي هــم تحــت 
ــرر  ــي تب ــكوك الت ــباب أو الش ــن الاس ــا ع ــف أيض ــا ولا تكش طائلته
ــر ان  ــالات. يظه ــد الح ــي عدي ــراءات ف ــذه الإج ــت ه ــم تح وضعه

اغلــب إجــراءات المراقبــة المذكــورة فــي التقريــر تمــس مــن 
ــتور  ــي الدس ــة ف ــية المضمون ــات الأساس ــوق والحري ــد الحق عدي
ــل:  ــان مث ــوق الانس ــي لحق ــون الدول ــي القان ــا ف ــي وأيض التونس
حريــة التنقــل، حــق عــدم الاحتفــاظ بطريقــة تعســفية وأيضــا 
حــق احتــرام الحيــاة الخاصــة وحرمــة المســكن. نظريــا يمكــن 
لبعــض هــذه الحقــوق والحريــات ان تقيــد مــن طــرف الدولــة علــى 
شــرط احتــرام 3 مبــادئ اساســية منصــوص عليهــا فــي الدســتور 
ان تكــون ضروريــة  الدولــي. هــذه الإجــراءات يحــب  والقانــون 
ــة.  ــة وناجع ــريعة وجدي ــة س ــة قضائي ــة لرقاب ــبة وخاضع ومتناس
بعــض الإجــراءات التقييديــة المنصــوص عليهــا صلــب التقريــر 
مثــل الإقامــة الجبريــة ومنــع مغــادرة البــاد قــد ضمنــت ضمــن 
ــل  ــر مث ــض الآخ ــن البع ــي حي ــريعي ف ــس تش ــي ولي ــص تنظيم ن
ــى الذمــة  الاســتدعاءات المتكــررة لمراكــز الشــرطة والوضــع عل
ــتندون  ــات لا يس ــتوى الطرق ــى مس ــة عل ــد المراقب ــول عن المط
إلــى أي أســاس قانونــي. التناســب والضــرورة ليــس أيضــا متوفــر 

تعتبــر إجــراءات المراقبــة الإداريــة، كمــا هــي مطبقــة فــي 
تونــس ليســت فقــط اعتباطيــة وإنمــا فــي اغلــب الاحيــان مكونــة 
ــف  ــد تٌخل ــة وق ــوء معامل ــى س ــي إل ــد ترتق ــة ق ــلة أمني لهرس
أضــرارا ماديــة ونفســية خطيــرة. كثيــر مــن الأشــخاص الخاضعيــن 
لمناهضــة  العالميــة  المنظمــة  تعهــدت  والذيــن  لإجــراءات 
التعذيــب بملفاتهــم فقــدوا عملهــم واجبــروا علــى تغييــر مقــرات 

ــة. ــوط الأمني ــبب الضغ ــكناهم بس س

المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب مدركــة تمامــا للتحديــات 
ــة  ــدر ان للحكوم ــية وتق ــة التونس ــا الدول ــي تواجهه ــة الت الأمني
الحــق بــل وأيضــا الواجــب فــي اتخــاذ إجــراءات للتوقــي مــن 

ــة،  ــم الديني ــى انتماءاته ــع إل ــن يرج ــخاص المعنيي ــف الأش تصني
قرابتهــم مــن أشــخاص يشــتبه فــي عاقتهــم بأعمــال إرهابيــة 
او ســبق ان وجهــت لهــم تهمــة فــي قضيــة إرهابيــة ووقعــت 

ــة. ــر محاكم ــى إث ــق أو عل ــي التحقي ــل قاض ــن قب ــم م تبرئته

ــد  ــذا التقيي ــون ه ــالات يك ــب الح ــي اغل ــات فف ــد الحري ــد تقيي عن
ــخص  ــه الش ــم ب ــح يعل ــبب أو توضي ــن ودون س ــدد بالزم ــر مح غي

ــع. ــذا الوض ــير ه ــراء لتفس ــع لإج الخاض

ــة  ــة مــن طــرف المحكمــة الإداري ــة القضائي امــا بالنســبة للرقاب
الفصــل  ســرعة  عــن  بعيــدة  فهــي  الإجــراءات  هــذه  علــى 
ومعرقلــة بصفــة ظاهــرة مــن قبــل وزارة الداخليــة. فبحيــث 
وأمــام غيــاب الإعــام بالخضــوع لهــذه الإجــراءات فالمعنييــن 
ــث  ــر البح ــول محاض ــة ح ــة بأدل ــة الإداري ــد المحكم ــن بم مطالبي
الواصمــة لــدى الجيــران وعلــى الضغــوط الممارســة مــن طــرف 
ــة  ــون مراقب ــن تك ــي حي ــل. ف ــاب العم ــى أرب ــن عل ــوان الام أع
التناســب والضــرورة صعبــة التحقيــق عندمــا تقتصــر الادارة علــى 
تقديــم ادعــاءات نمطيــة ضــد الأشــخاص المصنفيــن لتبريــر هــذه 

الممارســات.

يٌفضــل بعــض الأشــخاص نتيجــة الألــم النفســي الذيــن يشــعرون 
ــوع  ــذا الن ــوا له ــى ان يخضع ــجن عل ــوا بالس ــوا ويعاقب ــه أن يٌدان ب
ــا بحكــم  مــن الإجــراءات وقــد عبــر أحدهــم عنــه »ان تكــون مدان
ــي  ــددة ف ــر مح ــة غي ــع« عقوب ــذه الجمي ــد وينف ــدره أح ــم يص ل
الزمــن، غيــر مبــررة ولا حتــى محصــورة بمجــال، عقوبــة واصمــة 
ــؤدي إلــى حــل تدريجــي  ــارا قــد وي ومقلقــة تخلــف خوفــا وانهي

ــة. ــط العائلي للرواب

الهجمــات الإرهابيــة ومــن كل خطــر يمكــن ان يداهــم الامــن 
ــة  ــراءات رقاب ــع إج ــر وض ــم الا عب ــن ان يت ــذا لا يمك ــي. ه القوم
ــؤولية  ــن مس ــرون«. لك ــرون »خطي ــخاص يعتب ــد اش ــة ض ومراقب

أين تكمن اعتباطية إجراءات المراقبة الإدارية؟

ماهي آثار تطبيق إجراءات المراقبة الإدارية الاعتباطية على الأشخاص 

المعنيين وعلى مقربيهم؟

هــل تعتبــر إجــراءات المراقبــة الإداريــة دائمــة غيــر مشــروعة؟ هــل لا 

تعتبــر ضروريــة للوقايــة مــن الإرهــاب؟



حمايــة الدولــة والحــق فــي الأمــان الــذي يتمتــع بهــا المواطنــون 
التونســيون يجــب اتــن تكــون ممارســة فــي إطــار احتــرام الحقوق 
والحريــات الأساســية المضمونــة فــي الدســتور التونســي وفــي 
القانــون الدولــي لحقــوق الانســان. فمشــروعية حمايــة البعــض 

صاغــت المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب 16 توصيــة 
موجهــة الــي الحكومــة ووزارة الداخليــة اذ تدعــو المنظمــة أولا 
ــة  ــة التقييدي ــة الإداري ــراءات المراقب ــوري لإج ــاف الف ــى الإيق ال

ــا. ــوا له ــن خضع ــخاص الذي ــكل الأش ــض ل والتعوي

مــن المســتعجل أيضــا تعديــل الإطــار القانونــي الــذي تنــدرج فيــه 
ــه  ــة منصــوص علي ــد للحري الإجــراءات لضمــان ان يكــون كل تقيي
فــي قانــون ومتناســب وضــروري. اهميــة ان تعطــي الحكومــة 
الإمكانيــات للقضــاء الإداري حتــى يتمكــن مــن ممارســة رقابــة 
جديــة وســريعة وناجعــة علــى هــذه الإجــراءات. وهــذا يمــر عبــر 

3, نهج حسّان ابن نعمان، حي الحدائق، تونس 1002

ــاذا كان  ــن ف ــفي للآخري ــاد تعس ــى اضطه ــول ال ــن ان يتح لا يمك
الامــر كذلــك فقــد نجــد دولــة القانــون والديمقراطيــة التونســية 

قــد ضعفــت الــى حــد كبيــر.

ــر  ــا يعتب ــاء الإداري كم ــة للقض ــرية والمالي ــوارد البش ــم للم دع
مــن الضــروري ان تعلــم وزارة الداخليــة الأشــخاص المعنييــن 
للأســباب  تعليــل  مــع  المراقبــة  إجــراءات  الــي  بخضوعهــم 
والأســاس القانونــي والمــدة الزمنيــة لكــي يســمح لهــم بالقيــام 
لمناهضــة  العالميــة  المنظمــة  أخيــرا  تدعــو  كمــا  بالتظلــم 
التعذيــب الســلطات التونســية الــى معاقبــة كل عــون امــن 
ســاهم فــي تطبيــق الإجــراءات التقييديــة والتــي غالبــا مــا تكــون 
متكــررة ويمكــن ان ترتقــي الــى هرســلة امنيــة او حتــى ســوء 

ــة.     معامل

ما الذي توصون به لجعل سياسة الوقاية من الإرهاب متطابقة مع 

المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان؟
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